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السميط: حرص خليجي على تطوير العمل المشترك

أسامة أبوالسعود

 قال وزير العدل المستشار 
ناصــر الســميط إن اجتماع 
وزراء العــدل بــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
يجسد روح الوحدة الخليجية 
ويعكس حرص دول مجلس 
التعاون على استكمال العمل 
على تبادل الرؤى ومناقشــة 
الأفكار التي تسهم في تطوير 

مسيرة العمل المشترك.
جاء ذلك في كلمة للوزير 
السميط لدى ترؤسه اختتام 
أعمال الاجتماع الـ ٣٥ لوزراء 
العدل بدول مجلس التعاون 
لدول الخليــج العربية الذي 

استضافته الكويت أمس.
وأكــد الســميط أهميــة 
الاســتمرار في متابعة تنفيذ 
القــرارات مــن قبــل اللجنة 
المختصــة تحقيقــا للغايات 
التي اجتمع من أجلها وزراء 
العدل وترســيخا لمكانة دول 
مجلس التعاون كمثال يحتذى 

في العمل المشترك.
تمنياتــه  عــن  وأعــرب 
بالتوفيــق لمملكــة البحرين 
في استضافة القمة الخليجية 
المقبلة في دورتها الـ ٤٦، سائلا 
االله تعالى أن يوفق الجميع 
لما فيه خير الأوطان وأن يديم 
على دول مجلس التعاون نعمة 
الأمن والاســتقرار والازدهار 
تحت راية قياداتها الحكيمة.

وكان وزير العدل المستشار 
ناصــر الســميط أكــد نظــر 
اجتمــاع وزراء العــدل بدول 
مجلــس التعــاون عــددا من 
المواضيع العدلية المهمة التي 
تعكس أوجه التكامل والتعاون 
المشترك بين وزارات العدل في 

دول المجلس.

اســتثنائية، مضيفا «ونحن 
نتابع بقلوب مليئة بالأســى 
والألــم ما تعرضــت له دولة 
قطر الشــقيقة من اعتداءات 
الكيــان  غاشــمة مــن قبــل 
الغاصــب بمــا  الصهيونــي 
يمثل انتهاكا صارخا لجميع 
المواثيق والأعــراف الدولية، 
وإننا إذ نؤكــد وقوفنا التام 
مع الأشقاء في قطر فإن ثقتنا 
باالله كبيرة بأن دول مجلس 
التعاون ستظل واحات خير 

واستقرار ورخاء».
وبين السميط أنه «انطلاقا 
العربيــة  مــن مســؤوليتنا 
والإســلامية والإنسانية فإن 
مشــاعر الألم والأســى تغمر 
قلوبنا إزاء ما يشــهده قطاع 
غزة من فظائع ومآس إنسانية 
تشكل جرما ينتهك بجسارة 
كل مواثيــق القانون الدولي 
والإنساني وإذ نؤكد موقفنا 
الثابت والراســخ إلى جانب 
الشعب الفلسطيني الشقيق 
فقد كان لدول مجلس التعاون 
الدور الريادي منذ بداية هذه 
الأزمــة مــن خــلال المواقــف 
المشــرفة والعمــل المتواصل 

على كل الصعد».
من جانبه، أكد الأمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية جاسم البديوي، في 
كلمته لدى انطلاق الاجتماع، 
أن الجهود المخلصة لوزارات 
العدل بدول المجلس في دعم 
العمــل الخليجــي  مســيرة 
المشترك للارتقاء بالمنظومة 
العدليــة جعلها تتبوأ مكانة 
رفيعة ومراكــز متقدمة على 
المستويين الإقليمي والدولي.
البديوي بالجهود  وأشاد 
الكبيرة والملموسة التي تبذلها 
دول المجلس في تعزيز التكامل 
العدلــي بمختلف مســاراته 
والحــرص الصــادق علــى 
ترسيخ دعائم العدل وسيادة 
القانون عبر مبادرات تطويرية 
رائــدة للارتقاء بأداء وزارات 
العدل وما تبذله من تنسيق 
فعال وتكامل بناء بين أنشطتها 
بما يسهم في تحقيق الأهداف 
الســامية لمجلــس التعــاون 
ويواكــب تطلعــات قياداتــه 
وشعوبه نحو مستقبل أكثر 
ازدهارا ورسوخا في مؤسسات 

العدالة بدول المجلس.

خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الـ ٣٥ لوزراء العدل بدول «التعاون» في الكويت

الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديويوزير العدل المستشار ناصر السميط

وأوضــح وزير العدل في 
كلمتــه لــدى انطــلاق أعمال 
الاجتماع أنه يتزامن مع مرحلة 
تشــهد فيها الأنظمة العدلية 
الخليجيــة تطــورا ملحوظا 
وتنسيقا متناميا فيما بينها.

وبين أن استضافة الكويت 
لهــذا الاجتماع تأتــي امتدادا 
لدورهــا التاريخــي في دعم 
العمــل الخليجــي المشــترك 
وإيمانها الراسخ بأن العدالة 
هي أساس التنمية والاستقرار 

في المجتمعات.
وأضــاف أنــه «في خضم 
ما تعيشه الأمم من تحديات 
تتمتــع دولنــا بنعمــة الأمن 
والأمان والاستقرار والإيمان 
بفضل االله ثم بحكمة قادتنا 
الحكمــاء الذين غرســوا لنا 
هذا الكيان الخليجي العربي 
المتماسك وأسسوا لهذا الصرح 
الشــامخ الــذي نحتفظ فيه 
آمالنا  بهويتنا ونحقــق فيه 

وطموحاتنا».
ولفت إلــى أن الأمة عامة 
ودول مجلــس التعاون على 
وجــه الخصوص تعيش في 
هذه المرحلــة الدقيقة ظروفا 

نؤكد وقوفنا التام مع الأشقاء في قطر وثقتنا باالله كبيرة بأن دول «التعاون» ستظل واحات خير ورخاء
ودوليـاً إقليميـاً  رفيعـة  مكانـة  تتبـوأ  الخليجيـة  العدليـة  المنظومـة  «التعـاون»:  أمـين 

١٨٠٠ معلم بدنية فائض.. وتنسيق مع الجامعة 
و«التطبيقي» لإيقاف بعض التخصصات مؤقتاً

تعديل بعض أحكام قانون «هيئة القُصّر»
صدر مرسوم بقانون رقم ١٤٥ لسنة 
٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
٦٧ لســنة ١٩٨٣ في شــأن إنشــاء الهيئة 

العامة لشؤون القُصّر.
وجاء في المرسوم:

مادة أولى: وجاء في المرسوم
يســتبدل بنصوص المواد (٣، ٤، ٦) 
فقــرة أخيرة، (٧، ١٣، ١٤، ١٨، ٢١، ٢٣) من 
القانون رقم ٦٧ لســنة ١٩٨٣ المشار إليه 
النصــوص الآتية: مادة ٣: يكــون للهيئة 

مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
١ - وزير العدل رئيسا.

٢ - المدير العام للهيئة نائبا للرئيس.
٣ - ثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن 
الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة 
للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة من 
شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، 
يتم ترشيحهم من جهات عملهم ويصدر 
قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض 
وزير العدل - بندبهم لمدة أربع سنوات 

قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ٤: جتمع مجلس الإدارة بناء على 
دعــوة من رئيســه أو نائبــه، ولا يكون 
اجتمــاع المجلس صحيحا إلا إذا حضره 
ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون 

من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصــدر قــرارات المجلــس بأغلبية 
الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات 

رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين 

محاضر جلساته.
ولمجلس الإدارة - عند الحاجة - أن 
يســتعين في اجتماعاته بمن يرى لزوم 
الاســتعانة به من المختصــين والخبراء 
دون أن يكــون لهم الحق في التصويت، 
وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الإدارة.

مادة (٦) (فقرة أخيرة): «ويجوز للمجلس أن 
يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجنة 
أو أكثر للبت فــي بعض الأمور الداخلة 
فــي اختصاصــه، ويحدد المســائل التي 
تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها 
وصلاحياتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار 

قراراتها».
يجــوز للهيئــة مباشــرة  المــادة ٧: 

التصرفات الآتية بإذن مجلس الإدارة:
(١) التصرف في العقار متى كان التصرف 
ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي، 

أو تبعي أو تغييره أو نقله.
(ب) التصــرف في المنقولات أو الحقوق 
الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما 

يدخل في أعمال الإدارة العادية.
(ج) قبول التبرعات المقترنة بشــرط أو 

رفضها.
(د) استثمار الأموال وتصفيتها بنفسها 

أو بواسطة الغير.
أو  التجاريــة،  القيــام بالأعمــال  (هـــ) 
الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها بنفسها 

أو بواسطة الغير.
(و) إجــارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث 
ســنوات أو لمدة تمتد إلى مــا بعد بلوغ 
القاصر من الرشــد لمدة تزيد على ســنة 

بنفسها أو بواسطة الغير.
(ز) تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث 

بعد التثبت أن المورث ملتزم بها.
(ح) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي 

يثبت أنها على التركة أو على المشمولين 
برعايتها.

(ط) تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية 
شؤونهم ولمن عليهم نفقتهم.

(ي) تقرير ما يصرف في إعداد الســكن 
أو في تزويج من تتولى رعاية شؤونهم.
(ك) التنــازل عن الحقــوق أو التأمينات 

أو إضعافها.
(ل) الصلح والتحكيم.

(م) قسمة أموال القاصر بالتراضي.
وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها 
في البنود (ج، و، ك) يجوز للمجلس أن 
يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها 
الآخرين أو لجنة من اللجان التي يشكلها 
في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة 

أو بغير قيود.
وفي تطبيق أحكام المادة (١٣٧/٢) من 
القانون المدني تعتبر التصرفات المنصوص 
عليها في البنود من (أ) إلى (م) السابقة 
هي التي يجب على الوصي - غير الهيئة 
- الحصــول على إذن مــن المحكمة قبل 

إجرائها.
المــادة ١٣: «علــى الورثــة البالغــين 
والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة 
خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفى 
عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا 
الحمــل وبوفاة الولي أو الوصي المختار 
أو بغياب أيهما، وعلى جميع الأشخاص 
والجهــات موافاة الهيئــة بما تطلبه من 
بيانات ومســتندات تكــون في حوزتهم 

لازمة المباشرة اختصاصاتها».
المادة ١٤: «تقوم الهيئة العامة لشؤون 
القصر بمجرد ورود الإخطارات المنصوص 
عليها في المادة السابقة باتخاذ الإجراءات 
اللازمة للمحافظة على حقوق القصر أو 
الحمل المســتكن وحصر أموالهم الثابتة 
والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما 
عليهم مــن التزامــات، وتحرير محضر 
جود لهذه الأموال والحقوق والالتزامات 
يتضمن تعيينهــا تعيينا نافيا للجهالة 
يحفظ في ملف التركة، ولها في ســبيل 
ذلــك فتح الأماكن المغلقة بحضور واحد 
أو أكثر مــن الورثة البالغين بعد إخطار 
الورثــة البالغين جميعا أو بحضور أحد 
أعضاء النيابة العامة، ولها استلام الأموال 

والمنشآت وإدارتها.
ويســري حكم هذه المادة على سائر 

المشمولين برعاية الهيئة».
المادة ١٨: «يجــوز للمحكمة أن تعين 
وصيا للخصومــة ليمثله فــي الدعوى 
المنظورة إذا ما تعارضت مصلحة ناقص 
الأهلية، أو فاقدها، أو المفقود، أو الغائب، 
أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى 
الولاية أو الوصايــة أو القوامة على أي 

منهم بحسب الأحوال».
الهيئة على  تنتهي ولايــة  المادة ٢١: 
المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا القانون 

في الحالات الآتية:
١ - بلوغ القاصر إحدى وعشــرين سنة 
ميلادية كاملة، إلا إذا رأت المحكمة استمرار 
الوصاية عليه بناء على طلب الهيئة أو 
ذوي الشــأن، وكذلــك بوفــاة القاصر أو 

بعودة الولاية الشرعية للأب.
٢ - رفــع الحجر عن المحجــور عليه أو 
مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول 

بناء على حكم المحكمة المختصة.
٣ - صدور حكم مــن المحكمة المختصة 
بإنهاء ولاية الهيئة على أي من المشمولين 

برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له.
وعلى الهيئة تسليم الأموال التي تحت 
يدهــا - الثابتــة أو المنقولة - إلى ذوي 
الشــأن متــى زالت ولايتهــا على أي من 
المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة 
أشــهر من تاريخ إخطارهــا بذلك، ويتم 
التسليم بموجب محضر يوقع عليه المدير 
العام للهيئة أو من ينيبه لذلك، فإذا تخلف 
ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة 
لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم 
لذلك دون عذر تقبله الهيئة، تستمر الهيئة 
في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها 
على أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة 
التي يحددها مجلس الإدارة شــريطة ألا 
تتجاوز (٢٠٪) من صافي عائد الاستثمار، 
ويسري على هذا المبلغ حكم المادة (٢٢) 

من هذا القانون».
المادة ٢٣: «يحظر على أعضاء مجلس 
إدارة الهيئة والعاملين بها إفشاء الأسرار 
والمعلومات والبيانات التي حصلوا عليها 

بسبب مباشرتهم لأعمالهم.
ولا يجوز لهــم أو لأزواجهم أو لأحد 
أقاربهم أو أصهارهم على عمود النســب 
حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكيلا 
عنه أو وصيا أو قيما عليه أن يشــتروا 
أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى 
الهيئــة الوصايــة أو القوامــة عليهم أو 
الإشراف على الأوصياء أو القوامة عليهم 
أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها ولا 
أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة 
شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء 
كان ذلك بطريق مباشــر أو غير مباشر 

ولو كان بطريق المزاد العلني.
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة 

للفقرة السابقة.
مادة ثانية: تضاف مادتان جديدتان إلى 
القانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه 
برقمي (٦ مكررا، ٢١ مكررا) يكون نصهما 

الآتي:
المادة (٦ مكررا): «يشكل مجلس إدارة الهيئة 
لجنة دائمــة من ممثلين عن الهيئة العامة 
للاستثمار يتم اختيارهم بناء على ترشيح 
وموافقة مجلس إدارتها، تختص دون غيرها 
- بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار 
أمــوال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها 
وأموال الأثلاث وغيرهــا من الأموال التي 
تديرها الهيئة، ومتابعة تنفيذها، وممارسة 
عمليات الاســتثمار في كافة المجالات ذات 
الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما 
يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع الهيئة 
العامة للاستثمار - قرارا بنظام عمل اللجنة، 
يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام 

الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها».
العدل  «يصدر وزير  المادة (٢١ مكررا): 
قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات التي 
تتم بها الدعوات والإخطارات المنصوص 
عليهــا في المــواد (٤، ١٣، ١٤، ٢١) من هذا 

القانون».

تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل والمدير العام نائباً للرئيس

٦٠ قاضياً جديداً في «الكلية» يؤدون اليمين 
القانونية أمام رئيس «الأعلى للقضاء»

بعد نقلهم للعمل قضاة من الدرجة الثالثة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أحمد السيد عبداالله الرفاعي 
ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان مع عدد من قضاة المحكمة الكلية الجدد

أسامة أبوالسعود

٦٠ أمــس  صبــاح  أدى 
قاضيا جديدا اليمين القانونية 
أمام رئيــس المجلس الأعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز 
المستشــار د.عادل بورسلي 
وبحضــور رئيــس محكمــة 
الاســتئناف المستشار محمد 
أحمد السيد عبداالله الرفاعي 
ونائب رئيس المحكمة الكلية 
المستشار خالد العثمان، وذلك 
بعد صــدور قرار بنقلهم من 
وظيفة وكيل نيابة «ب» للعمل 
قضاة بالمحكمة الكلية. ويأتي 
القرار دعما للكوادر الوطنية 
فــي الســلك القضائي. وكان 
المرسوم رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٥

صدر في الجريدة الرســمية 
اليــوم) بتنقلات  (الكويــت 
قضائية ونص على نقل ٦٠

وكيل نيابة (ب) للعمل قضاة 
من الدرجة الثالثة بالمحكمة 

الكلية، وهم:
٭ محمد طلال شاهين محمد 

الهاجري
٭ طلال محمد عبداالله مخيط 

أبوصليب المطيري
٭ محمد علي حمود منصور 

الهاجري
٭ عبدالرحمــن راتــب علي 

العريفان
٭ حمد عمر عبداالله الشعلان
٭ خالد مساعد جاسم المطر

ياســين  عبدالــرزاق  ٭ 
عبداللطيف العومي

٭ طلال وليد محمد الخاطر
٭ ناصر بدر يعقوب الشلال

٭ راشد عبداالله عبدالعزيز 
الدعيج

٭ نورة جمال مبارك العصفور
٭ بدر عبداالله بدر يوســف 

الكندري
٭ مريم عبداالله مرشد العنزي
٭ دلال عيسى حامد بوقمبر
٭ خالــد ناصــر عبــداالله 

العتيبي
٭ عمر فهد فلاح العتيبي

٭ نور يعقوب محمد البنوان
٭ عبدالعزيــز بــدر غصاب 

الزمانان
٭ أفراح ثامر مطلق الجدعي
٭ عبدالرحمــن بــدر محمد 

بوهندي العلي
٭ عبدالكريم عادل عبدالرزاق 

الدوسري
٭ خليفــة فيصــل خليفــة 

الخليفة
٭ يوسف عبداللطيف سريع السريع

٭ دعيــج خليفــة عبــداالله 
العصفور

٭ حمد أحمد عبداالله حسين
٭ عائشة وليد ابراهيم المعجل

٭ ريوف أحمــد عبدالعزيز 
الهويدي

٭ محمد وائل محمد الخليفي
طــارق  عبدالرحمــن  ٭ 

عبدالرحمن الرويح
٭ فاطمة عبد الصاحب سيد 

الطبطبائي
٭ عبدالعزيــز فــؤاد خالــد 

الزويد
٭ عبداالله عيد عايد العازمي
٭ أحمد إبراهيم تركي الوزان

٭ موضــي منصــور صالح 
الكريديس

٭ عبدالعزيــز حمد ابراهيم 
العثمان

٭ عبدالرحمن عادل عبداالله 
المطاوعة

علــي  أحمــد  موضــي  ٭ 
العسعوسي

٭ أحمد ناصر محمود الحسن
٭ إبراهيم سعود عبدالعزيز 

السمحان
٭ عبدالعزيــز جمــال محمد 

الرشيد
٭ أحمد علي أمثيب المطيرات

٭ يوســف فيصــل مطلــق 
العدواني

المستشار د.عادل بورسلي والمستشــار محمد أحمد السيد عبداالله الرفاعي والمستشار خالد العثمان مع عدد من 
قاضيات المحكمة الكلية الجديدات

٭ طلال نشمي نادي الرشيدي
٭ سعود طارق محمد الكندري
٭ بــدر عبدالجليــل ابراهيم 

المسري
فهــد عبــداالله  ٭ ســلمان 

أبوصليب المطيري
٭ علي مساعد خالد الغيث

٭ سارة مطلق حمود المطيري
غالــب  عبــداالله  دلال  ٭ 

الدوسري
٭ مريم عبداالله حمود الجبري
٭ حنان محمود عبدالعزيز 

الراشد
٭ عبداالله ياسين حسن حيدر
٭ محمد جاسم أحمد العبداالله

٭ عبدالرحمن فهد عبدالهادي 
الجويسري

٭ محمد عدنان محمد سالمين
٭ عبدالرحمــن محمد مريغ 

العنزي
٭ مشاري سعد ناصر العجمي

٭ حمد طارق حمد الغيث
٭ عبدالمحسن أحمد عبداالله 

الجداوي
٭ دانة محمد نجم الشرف

نص المذكرة الإيضاحيةللقانون على موقع «الأنباء» 
www.alanba.com.kw

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» 
عن أن وزارة التربية مستمرة في تعيين 
معلمي التربية البدنيــة خريجي كلية 
التربية الأساسية، مشيرة إلى أنه إذا تم 
ترشيح الموظف الكويتي من قبل ديوان 
الخدمــة المدنية فــإن وزارة التربية لن 
تعارض، وذلك حســب النظم واللوائح 

المعمول بها في هذا الجانب.
وأوضحت المصادر أن هناك توجها 

للتنسيق مع كلية التربية الأساسية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وكلية التربية بجامعة الكويت لإيقاف 
إدخال الطلبة فــي بعض التخصصات 
ومنها تخصص التربية البدنية وبشكل 
مؤقــت، لافتة إلــى أن ذلك يأتي في ظل 
وجــود فائض كبير من معلمي التربية 
البدنيــة في مــدارس وزارة التربية، إذ 
تجــاوز عددهم ١٨٠٠ معلــم ومعلمة لا 
توجد لهم شواغر فعلية داخل المدارس. 
وأوضحــت أن التنســيق بــين الجهتين 

الأكاديميتــين يهدف إلى إعــادة تنظيم 
القبول في التخصصات التعليمية بما 
يتناســب مع احتياجات ســوق العمل 
المحلي وتفــادي تخريج أعــداد جديدة 

دون فرص وظيفية حقيقية.
وأشــارت المصادر إلى أنه تم إيقاف 
تعيين خريجي تخصص التربية البدنية 
من خــارج الكويت في وظائف التعليم 
داخل المدارس، مبينة أنه سيتم قبولهم 
فقط في الوظائف الإدارية، دون إمكانية 

العمل كمعلمين في الوقت الراهن.

رئيس ديوان الخدمة بدأ زيارة رسمية إلى البحرين
مريم بندق

بدأ رئيس ديوان الخدمة 
الربيعان  المدنيــة د.عصــام 
اعتبارا من أمس الأول السبت، 
على رأس وفد رسمي، زيارة 
إلــى جهــاز الخدمــة المدنية 
ومعهد الإدارة العامة في مملكة 
البحريــن. وكان فــي مقدمة 
مستقبليه رئيس جهاز الخدمة 
المدنية بالمملكة الشيخ دعيج 
بن سلمان بن دعيج آل خليفة، 
والمديــر العام لمعهــد الإدارة 
العامة د. الشــيخة رنا بنت 
عيســى بن دعيج آل خليفة، 
والقائم بالأعمال بالإنابة في 
سفارتنا لدى مملكة البحرين 

الخدمــة المدنيــة وفــد يضم 
الوكيــل المســاعد لشــؤون 
التطوير الإداري محمد الأحمد 
ومدير مكتب رئيس الديوان 

راشد عذبي.
وكان ديوان الخدمة المدنية 
قد كرم خمس كفاءات وطنية 
من مملكة البحرين بمنحهم 
وسام مجلس التعاون للخدمة 
المدنية، وذلك خلال الحفل الذي 
نظمه «الديوان» على هامش 
الاجتماع الحادي والعشرين 
للجنة وزراء ورؤساء أجهزة 
الخدمة المدنية بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
لتكريم الكفاءات الوطنية التي 
جســدت من خلال مسيرتها 
المهنية قيم الالتزام والإبداع 
في تطوير العمل المؤسســي 
بــدول المجلــس، وذلك خلال 

الشهر الماضي.

رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان ورئيس جهاز الخدمة المدنية 
بمملكة البحرين الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة

المستشار يوسف البنوان، إلى 
جانب عدد من المسؤولين من 

الجانبين.
ويرافــق رئيــس ديــوان 

وقف النفقة عند بلوغ الابن سن الرشد وزواج الابنة
أسامة أبوالسعود

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ 
المستشــار عبداالله القصيمي تعميما 
إداريا رقم ٧ لســنة ٢٠٢٥ على إدارات 
تنفيذ الأســرة يتعلــق بتنفيذ أحكام 
نفقات الأبناء، ونص القرار في مادته 
الأولى على أنه بالنسبة للابن توقف 
النفقة في حالة تقديم المحكوم عليه، ما 
يفيد بلوغ الابن سن الرشد وقدرته على 

الكسب وإعالة نفسه كالتحاقه بعمل 
يــدر له دخلا مناســبا، على أن يكون 
إثبات ذلك بموجب محررات رســمية 
كشــهادة أصلية حديثة من المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد ذلك.
ونصت المادة الثانية فيما يتعلق 
بالابنة على أنه في حالة تقديم المحكوم 
عليه - على وجه رســمي - ما يفيد 
زواجها، يتم تكليفها بالحضور لسؤالها 
عما إذا كان قد تم الدخول بها من عدمه، 

على أن توقف النفقة في الحالة الأولى، 
وفي حالة تخلف الابنة عن الحضور - 
دون عذر مقبول - يوقف صرف النفقة 
مؤقتا لحين لحضورها، والتصرف عقب 
ذلك في ضوء ما نص عليه البند ثانيا.

وجاء في القرار كذلك إنه على قضاة 
التنفيذ ومديــري الإدارات والعاملين 
بها أخذ العلم بذلك، والعمل بموجبه، 
على أن يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 

تاريخ صدوره.

قرار أصدره رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بشأن تنفيذ أحكام نفقات الأبناء


